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Abstract 
Marriage with the intention of divorce is contract in which 
all the terms and conditions of marriage are fulfilled but the 
husband intends, in his heart, to divorce the woman after a 
specific time, whether long or short. Most scholars deem this 
a valid marriage but the spread of this marriage amongst the 
expatriates for studying, tourism purposes or others 
resulted negative consequences. Few researchers and 

scholars deem it as ḥarām and invalid for many reasons. The 
study aims to find out which of the two opinions is correct, 
by considering the evidences of both the groups, weighing 
between them, and discussing them according to the 
comparative deductive analytical approach. The paper 
concludes that marriage with the intention of divorce is 
invalid, void, and null for many reasons, i.e; it is contrary 
to the main purpose of the marriage, which is permanence, 
it seems like temporary nikah, nikah mut’ah, nikah halalah, 
along with cheating and deceiving the woman and her 
guardian. Moreover, it contradicts manliness and leads to 
great corruptions and serious harm to the reputation of 
Islam and Muslims. 
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 دراسة تأصيلية مقارنة الزواج بنيّة الطلاق
 محمد نايف اللحام  .د

 في الفقه المقارن   مساعدأستاذ 
 غزة – جامعة الأزهر  -كلية الشريعة  

 ملخص البحث 
يطلق الزوجة بعد مدة، طالت أو قصُرَت.  الزواج بنية الطلاق عقد تام الشروط والأركان، ولكن الزوج يضمر في نفسه أن  

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النكاح صحيح لاكتمال أركانه وشروطه وانتفاء موانعه. ولكن لماّ انتشر هذا الزواج  
الباحثين   من  ذهب كثير  سلبية؛  آثار  عنه  ونتجت  ذلك،  غير  أو  السياحة  أو  الدراسة  بسبب  المغتربين  أوساط  في  اليوم 

النكاح  والعل معنى  في  ولكونه  الديمومة،  وهو  الزواج،  من  الشارع  لمقصد  مخالفاً  لكونه  وبطلانه؛  بتحريمه  القول  إلى  ماء 
وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الراجح من   المؤقت ونكاح المتعة ونكاح المحلِّل، ولكونه غشاً وخداعاً للمرأة ووليها. 

ريقين والموازنة بينها ومناقشتها، وفق المنهج التحليلي الاستنتاجي المقارن. وكان  هذين الرأيين، من خلال النظر في أدلة الف
من أهم النتائج التي خلص إليها الباحث أن هذا النكاح باطل وغير صحيح؛ لأنه في معنى النكاح المؤقت ونكاح المتعة  

لنكاح، وهو الديمومة، ولأنه مخالف للمروءة  ونكاح المحلِّل، كما أن قواعد الشرع تأباه، ولأنه مخالف لمقصد الشارع من ا
 ويؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين.

 تأقيت الزواج، الزواج بنية الطلاق، الزواج المؤقت، نكاح المتعة، نية الطلاق.  الكلمات المفتاحية:
 المقدمة:  

 بعد:  على آله وصحبه أجمعين،أماو محمد  سيدن والصلاة والسلام على  ، الحمد لله رب العالمين
في   قديماً  العلماء  فيها  تكلم  وقد  قديمة،  هي  بل  المستحدثة،  النوازل  من  ليست  الطلاق  بنية  الزواج  مسألة  فإن 

م، وتوفرت فيه  الذي كثر فيه أسفار الناس واغترابهم خارج أوطانه  –مصنفاتهم، ولكن الحديث عنها أثير في هذا العصر  
بقوة لأسباب أهمها كثرة من يمارسه في أوساط    –وسائل الشهوة والفتنة مع قلة الورع وضعف الوازع الديني وتتبع الرخص  

والأثر السلبي لهذا العقد على الدين الإسلامي ذاته،   الذين يهاجرون من أوطانهم إلى الشرق والغرب، لأهداف مختلفة، 
الذ هو  الدين  بأن  يوحي  ما  إذ  وهو  صورته.  غير  حقيقته  نكاح،  بعقد  الناس  يخدعوا  أن  شهواتهم  وراء  للاهثين  أتاح  ي 

يدعو بإلحاح إلى مراجعة كلام العلماء في هذه المسألة الفقهية المهمة ودراستها دراسة متأنية وفق روح الشريعة ومقاصدها  
 وأهدافها، ومعاودة النظر الاجتهادي فيها على ضوء واقعنا المعاصر. 

 مشكلة البحث : 
أئمة   عند  وصحته  الطلاق  بنية  الزواج  جواز  على  إجماع  شبه  يكون  يكاد  ما  وجود  في  البحث  مشكلة  تكمن 

بما فيهم مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة    –الفقه في العصور الماضية؛ في حين أننا نجد اليوم جمهرة الباحثين في الفقه اليوم  
 يجنحون إلى القول بتحريمه وبطلانه. – السعودية  الدائمة للإفتاء في المملكة العربية 

النظرة   به  تقضي  وما  جهة،  من  المسألة  دراسة  في  التأصيلية  الناحية  بين  التعارض  عن  نجم  حقيقي  مأزق  وهذا 
الذي   الأساس  وما  الآخر،  على  أحدهما  ترجيح  أو  التعارض،  هذا  إزالة  إلى  السبيل  فكيف  أخرى.  جهة  من  المقاصدية 

 ذا الترجيح؟يبُنى عليه ه
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 أهداف البحث : 
ويهدف هذا البحث لدراسة مسألة الزواج بنية الطلاق وإعطائها ما تستحقه من التحليل والتأصيل، ومناقشة  
الشرع  أدلة  له  تشهد  الذي  الرأي  معرفة  إلى  التوصل  ابتغاء  المسألة؛  هذه  في  وأدلتهم  والمعاصرين  السابقين  العلماء  آراء 

 الاجتهاد ومناهج الاستنباط. وقواعده ومقاصده، وأصول 
 الدراسات السابقة : 

  – الحديث عن الزواج بنية الطلاق ليس جديداً، بل هو قديم، ومدونت الفقه وشروح الحديث النبوي الشريف  
والحديثة   منها  إلى    –القديمة  تدعو  التي  الأصوات  اليوم  ولكن كثرت  ومشهورة.  معروفة  مدونة  فيه  العلماء  وآراء  تذكره، 

يستنبط  مراجع أصيل،  علمي  اجتهادي  بنَفسٍ  حكمها  في  النظر  وإعادة  المسألة،  هذه  في  والمجتهدين  المذاهب  أقوال  ة 
 الحكم الشرعي من خلال مراعاة الآثار المستجدة لهذا الزواج في واقعنا المعاصر. 

ثَت هذه المسألة في مؤتمرات وندوات، وكتب فيها أبُاث. ولكن الملاحظ أن الخط ال عام في البحث كان  وقد بُِّ
يسير في اتجاه واحد، هو الحكم بُرمة هذا الزواج وببطلانه، إذ كان ما يُسمى بالنظر المقاصدي هو المهيمن على كتاباتهم،  
على حساب الجانب التأصيلي القائم على الأدلة الجزئية، والنصوص والقواعد الشرعية التي تحكم العقود. هذا من جهة،  

هذ أخرى فإن  جهة  تعُطَ  ومن  لم  لذا  تفُرَد بالبحث؛  وما كانت  مسائل،  مجموعة  تبُحث ضمن  ما كانت  غالباً  المسألة  ه 
 حقها من التحقيق والتدقيق في أغلب الأحيان. 

 وممن كتب فيها: 
الدكتور الأشقر : بُثها في كتابه: )مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق(، عالج فيها هذه المسألة ضمن   .1

 مجموعة أبُاث. 
الدكتور الزحيلي، والدكتور النجيمي، والدكتور السهلي: في الأبُاث التي قدموها للمجمع الفقهي الإسلامي   .2

 التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد كان عنوان البحث )أحكام عقود الزواج المستحدثة في الشريعة الإسلامية(
 وحكموا ببطلانه؛ نظراً لآثاره السيئة. وقد جنحوا جميعاً إلى منع هذا النوع من الزواج 

 أسئلة البحث : 
 ما الزواج بنية الطلاق، وما الفرق بينه وبين نكاح المتعة والنكاح المؤقت ونكاح المحلل؟ .1
 ما صورة الزواج بنية الطلاق؟  .2
 ما مدى ارتباط الزواج بنية الطلاق بأصول وقواعد الزواج الحقيقي؟  .3
 كوين الأسر وترابطها وقوتها؟ هل الزواج بنية الطلاق يحصل به ت .4
الشهوة   .5 وسائل  وتوفرت فيه  والغرب  الشرق  بلاد  الأسفار إلى  زمن كثرت فيه  في  الطلاق  الزواج بنية  حكم  ما 

 والفتنة مع قلة الورع وضعف الوازع الديني وتتبع الرخص؟ 
 لمين في العالم؟ ما الآثار السلبية المترتبة على الزواج بنية الطلاق والتي تشوه صورة الإسلام والمس .6

 منهج البحث : 
خلال   من  الآراء  بنقد  ثم  وأدلتهم،  المسألة  في  العلماء  مذاهب  بذكر  وذلك  التحليلي؛  والمنهج  الوصفي  المنهج 

 مناقشة ما استند إليه كل رأي من الدليل والتعليل؛ للتوصل إلى معرفة الأرجح في ضوء القواعد العلمية ومقاصد الشريعة. 



 الزواج بنيّة الطلاق: دراسة تأصيلية مقارنة

46 

 خطة البحث : 
 ذا البحث في مقدمة، ومطلبين، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.جاء ه
   تعريف الزواج بنية الطلاق والفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى ذات العلاقة به : المطلب الأول

 :   تعريف الزواج بنية الطلاق وصورته - الفرع الأول 
 تعريفه :   – أولاً 

حضور شاهدين وحضور ولي، لكن ينوى الزوج فيه الطلاق بعد مدة  "هو الزواج الذي يتم بإيجاب وقبول مع  
 1في المستقبل طالت أو قصرت كشهر أو أكثر، سواء علمت المرأة بهذه النية أم لم تعلم". 

   ورة المسألة :ص  –ثانياً 
والقبو  الإيجاب  فيه  يتم  والشروط، بأن  الأركان  مستوفي  عقداً  عليها  ويعقد  امرأةً،  رجل  يتزوج  ولي  هي أن  من  ل 

في وقت   وقد ينوي أن يطلقها  في قلبه أنه سيطلق هذه المرأة،  غير أن الزوج ينوي  المرأة والزوج، بُضور شاهدين اثنين؛ 
عندما   سيطلقها  نيته أنه  في  يكون  معيناً، كأن  وقتاً  يحدد  لا  وإما أن  ذلك،  غير  سنة أو  شهرين أو  أو  شهر  بعد  محدد، 

بلده؛ وذلك إذا كان مسافراً تزوجها في بلاد الغربة، سواء علمت المرأة بهذه النية أم لم  ينُهي عمله أو دراسته ويعود إلى  
 تعلم. 

أو   للتجارة،  أو  الدراسة،  لمتابعة  بعيدة  بلاد  إلى  يسافرون  الذين  الشباب  من  يكون  ما  غالباً  الأمر  هذا  ومثل 
من   أنفسهم  ليحصنوا  للسياحة  يخرج  من  بعض  إليه  يلجأ  قد  شرعياً  للعمل، كما  زواجاً  امرأة  من  الرجل  يتزوج  إذ  الزن، 

بُسب الظاهر، ولكنه ينوي في قلبه طلاقها في وقت معين، أو عند عودته إلى بلده، ولا يتلفظ بنيته، لا قبل العقد ولا  
 أثناءه. 

 والأنكحة الأخرى ذات العلاقة به:   الفرق بين الزواج بنية الطلاق – الفرع الثاني 
ال .1 وبين  بينه  :  الفرق  المتعة  نكاح   : المتعة  ونكاح  المؤقت  نفنكاح  متعيني  لامرأة:  الرجل  يقول  بهذه  "أن  سك 

النكاح   أما  فيه"،  التمتع  لفظ  لابد من  متعتك نفسي فالحاصل أنه  فتقول له:  الدراهم مدة كذا،  من  العشرة 
عشرة أيام"،  امرأة بشاهدين  تتزوج  فهو "أن  المتع 2المؤقت  بين نكاح  هذا فالفرق  المؤقت أن  فعلى  والنكاح  ة 

لا   أنه  القدامى  الفقهاء  عند  والمعتمد  المتعة،  نكاح  في  التمتع  ولفظ  المؤقت  في  والإنكاح  التزويج  لفظ  يذكر 
 فرق بينهما إلا في صيغة العقد. 

يقول الكاساني: "فلا يجوز النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة، وأنه نوعان أحدهما يكون بلفظ التمتع، والثاني أن  
 3ن بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما". يكو 

 4ويقول النووي : " النكاح المؤقت باطل سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة وهو نكاح المتعة". 
والذي يظهر لي أنه لا فرق بينهما إلا في الصيغة التي لا تؤثر على الجوهر وهو التأقيت؛ لأن كلاً منهما يفتقر  

 التأبيد. إلى شرط 
الطلاق   .2 بنية  الزواج  في  فليس  وواضح  ظاهر  فهو  الطلاق  بنية  والزواج  والتأقيت  المتعة  نكاح  بين  الفرق  وأما 

تأقيت ظاهر )أي ليس ثمة تصريح من الزوج بما يضمره في نفسه من نية تطليق الزوجة بعد مدة معينة(، أما  
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أ ظاهر، كما  فيهما  فالتأقيت  المتعة  ونكاح  المؤقت  المدة  النكاح  بانتهاء  تلقائياً  المتعة  زواج  في  تطلق  المرأة  ن 
المتفق عليها، ولا يحتاج الأمر إلى تلفظ الزوج بالطلاق، أما في الزواج بنية الطلاق فإن المرأة لا تطلق إلا إذا  

 طلقها الزوج. ثم إن الزوج قد يطلقها، وقد يعدل عما نواه فلا يطلقها أبداً. 
جماع علماء أهل السنة والجماعة، أما الزواج بنية الطلاق فهو محل خلاف بين العلماء  كما أن زواج المتعة محرم بإ

 كما سيأتي تفصيلاً. 
وأما الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المحلِّل فهو أن المحلِّل لا يبتغي من العقد على المرأة سوى تحليلها   .3

غاية،   والتحليل  وسيلة  فالعقد  طلقها،  الذي  ولم  لزوجها  الأول،  لزوجها  لتحليلها  العقد كافياً  مجرد  ولو كان 
يشترط الشرع لحِِّّلها له أن يجامعها الزوج الآخر؛ لاكتفى المحلِّل بالعقد، ولما جامعها، فهو لا يريدها لنفسه،  

ة، وليس  أما الزواج بنية الطلاق، فإن الزوج يريد المرأة زوجة لنفسه، ولا يريدها لغيره، والزواج بالنسبة له غاي
 وسيلة لشيء آخر. 

 م الزواج بنية الطلاق ك حف مذاهب الفقهاء : المطلب الثاني
 اختلف الفقهاء في حكم الزواج بنية الطلاق على قولين: 

في رأي أخذ به ابن قدامة   8والحنابلة، 7والشافعية،  6والمالكية،  5ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية،   القول الأول: 
الم ومن  تيمية  بنية  وابن  النكاح  جواز  إلى  وغيرهم  الطنطاوي  علي  والشيخ  العثماني  الدين  تقي  محمد  الأستاذ  عاصرين 

 الطلاق. وإليك بعضاً من نصوصهم: 
 9قال الحنفية: "لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها؛ صح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ".  –أ 

 10إن شاء أن يقيم أقام وإن شاء أن يفارق فارق". قال المالكية: "إن النكاح حلال ف –ب 
وقال الشافعي: "وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته أن لا يمسكها إلا مُقامه بالبلد، أو يوماً    – ج  

عقدا   إذا  أنهما  غير  الولي،  ونية  معاً  نيتهما  أو  نيته،  دون  نيتها  أو  نيتها،  دون  نيته  هذا  على  ثلاثة، كانت  أو  اثنين  أو 
دُ النية من النكاح شيئا؛ً لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس  النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا ت ُ  فْسِّ

 11ما حثوا به أنفسهم وقد ينوي المرء الشيء ولا يفعله، وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثاً غير النية". 
اجته  قدامة : "فصل: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حابن  قال    –د  

 12في هذا البلد"، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم". 
وسُئل ابن تيمية عن رجل "ركاض" يسير في البلاد في كل مدينة شهراً أو شهرين، ويخاف أن يقع في المعصية،  

 ح أم لا؟ فهل له أن يتزوج ويعزل عنها في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر أعطاها حقها، أو لا؟ وهل يصح النكا 
فأجاب: "له أن يتزوج لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بُيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء  
سافر   إذا  أنه  نوى  ولو  نزاع،  النكاح  صحة  وفي  ذلك.  مثل  في  سفره كره  انقضاء  عند  حتماً  طلاقها  نوى  وإن  طلقها. 

 13وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك".
ني: "ما دامت صيغة النكاح لا تتقيد بوقت ولا زمان، وتستوفي شروط انعقاد النكاح، فإن النكاح  وقال العثما

صحة   في  له  أثر  فلا  ما،  مدة  اكتمال  بعد  الفرقة  نية  من  أحدهما  أو  المتعاقدان  يضمره  ما  وأما  جائز،  به  والتمتع  منعقد 
فالم مؤبداً،  عقداً  الشريعة  في  النكاح  لما كان  أنه  غير  عند  النكاح  إلا  ينقض  ولا  الزوجين  قبل  من  يستدام  أن  فيه  طلوب 
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حاجة شديدة تقتضي ذلك، وأن إضمار نية الفرقة منذ أول الأمر ينافي هذا المقصود، فلا يخلو من كراهة ديانة فلا يصار  
 14إليه إلا عند ضرورة من شدة الشبق فراراً من الزن المحرم". 

قوله الآن من باب ارتكاب أخف الشرين وأن نية الطلاق )أي مجرد  ويقول الطنطاوي: "... وإن الذي قلته وأ 
النية( من غير أن يعبر عنها بلفظ أو كتابة مجرد نية الطلاق لا تؤثر في صحة الزواج ولا تفسده، لكنه يأثم عند الله إذا  

د صحيح". "ثم إن النية من  خدعهم فأظهر أنه يريد الزواج الدائم وهو ينوي في الحقيقة الطلاق بعد مدة يأثم ولكن العق
عمل القلب والقلوب بيد الله فربما تزوج ليبقى مع الزوجة دائماً فيقع له ما يبدل نيته فيطلق أو كان ينوي طلاقها بعد  

 15شهر أو ستة أشهر أو غير ذلك نية فقط، فيرى منها ما يرغبه بها فيعدل عن طلاقها". 
ة هذا النكاح، واعتبره نوعاً من أنواع نكاح المتعة، وهذا القول  إلى عدم صح 16وذهب الأوزاعي   القول الثاني : 

الحنابلة،  عند  المعتمد  رضا،  17هو  محمد  المعاصرين  من  إليه  المملكة   19والعثيمين، 18وذهب  في  للإفتاء  الدائمة  واللجنة 
السعودية،  والألباني،  20العربية  والفوزان،  والأشقر،  21واللحيدان،  الإسلامي،  العالم  برابطة  الإسلامي  الفقهي    22والمجمع 

 وغيرهم وإليك بعضاً من نصوصهم.  25والزحيلي،  24والسهلي،  23وآل منصور، 
خير   ولا  متعة  فهي  فيطلقها  نحوه  أو  شهراً  إلا  يحبسها  ألا  نوى  ولكنه  شرط  بغير  تزوجها  "لو  الأوزاعي:  يقول 

 26فيه".
 27وى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نص عليه". وفي المحرر قوله: "ولو ن

 28وجاء في الإنصاف: "لو نوى بقلبه، فهو كما لو شرطه. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب". 
   أدلة المذاهب : 

 أدلة القول الأول :  
 يأتي: استدل أصحاب القول الأول وهم جمهور الفقهاء القائلون بجواز النكاح بنية الطلاق بما 

ثَتْ به أنَْ فُسَهَا، ما لَمْ تَ عْمَلْ، أوَْ تَكَلَّمْ بهِّ : "  استدلوا بقوله   .1 ا حَدَّ تي عَمَّ مَُّ وهذا   29". إنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأِّ
 30لم يتلفظ بما نواه؛ إذ النية من حديث النفس، فلا تؤثر نيته على العقد، ولا تبطله.

الشافعي: "ولا   به  وقال  حدثوا  ما  الناس  عن  وضع  وقد  نفس،  حديث  النية  لأن  شيئا؛ً  النكاح  من  النية  تفسد 
 31أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله، وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثاً غير النية". 

أن   .2 لم يضره  والشروط؛  الأركان  النكاح تام  عقد  فإذا كان  وشروطه،  توفر أركانه  على  تتوقف  العقد  إن صحة 
 ترن به نية الطلاق. يق

ليس من شرط صحة النكاح أن ينوي الزوج حبس المرأة واستدامة نكاحها على التأبيد، بل شرطه أن يكون   .3
 32قاصداً أن ينكح المرأة .. وقد وُجد القصد؛ فكان النكاح صحيحاً". 

له إذا عقد عليها    فكذلك يجوز  –حتى لو نوى استدامة النكاح    –ما دام أن للرجل أن يطلق المرأة بعد العقد   .4
 33أن ينوي أن يطلقها بعد مدة؛ لكون الطلاق جائزاً في كلتا الحالتين. 

القياس على من يتزوج امرأة، وينوي في قلبه أنها إن ارتكبت معصية معينة، أو بددت ماله طلقها؛ إذ لم يقل   .5
 في المستقبل، ولم يتلفظ  أحدٌ من العلماء أن النكاح يبطل بذلك؛ لأن هذا علق الطلاق بقلبه على أمر معين 

به، ولو تلفظ به لوقع؛ وكذلك من يعقد على امرأة وينوي أن يطلقها في المستقبل، كعودته إلى بلده إذا كان  
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مستقبلي   أمر  على  معلق  طلاقٌ  أيضاً  ذلك  فإن  منها؛  وطَرهَ  يقضي  أن  أو  معينة،  مدة  انقضاء  أو  مسافراً، 
 34بقلبه؛ فلا يبطل النكاح. 

   الثاني :أدلة القول 
بعدم   القائلين:  المعاصرين  والعلماء  المعتمد،  القول  في  والحنابلة  الأوزاعي،  وهم:  الثاني  القول  أصحاب  استدل 

 صحة النكاح بنية الطلاق بما يأتي: 
ح بنية الطلاق أولى بالبطلان من نكاح المتعة أو العقد المؤقت؛ لأن فيه من المفاسد ما يربو على ما  إن النكا  .1

أو العقد المؤقت؛ ففيه غش وخداع، ويترتب عليه إثارة العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين    في المتعة
 35الذين يريدون الزواج حقيقة. 

اَ لِّكُلِّّ امْرِّئٍ مَا نَ وَى: "إن النية تؤثر في العقود، ودليل ذلك قوله  .2 ، وَإِّنمَّ لنِّيَّاتِّ اَ الَأعْمَالُ باِّ  36". إِّنمَّ
العقد   صورة  إلى  ينظر  صحيحة    –فلا  تعتبر.    –ولو كانت  التي  هي  النية  بل  تخالفها،  العاقد  نية  إذا كانت 

إلى   حملها  إذا  رأيه  ومن  خُراسان،  إلى  يحملها  أن  على  تزوجها  "إذا  الزركشي:  قال  بها.  الطلاق كالتصريح  نية  وإضمار 
 37وجها ما حَيِّيَتْ. خراسان خلّى سبيلها، قال: لا، هذا يُشبه المتعة حتى يتز 

إن هذا النكاح باطل قياساً على نكاح المحلِّل؛ فإن من تزوج امرأة مطلقة ثلاثاً، بنية أن يحلِّلها لزوجها الأول؛   .3
 كان نكاحه باطلاً ومحرماً، ولم تحل للزوج الأول؛ كما لو شرط ذلك في صلب العقد. 

التحليل مؤثرة تبطل العقد؛ فكذلك نية الطلاق تؤثر  وعلى هذا فإن نية الطلاق كنية التحليل، أي كما أن نية 
 وتبطل العقد؛ بجامع أن في كليهما نية قطع النكاح، وعدم الاستمرار والديمومة.

الرجال   .4 بعض  ليتخذه  النكاح  يشرع  لم  الشارع  فإن  الزواج؛  من  الشارع  قصد  يناقض  الطلاق  بنية  الزواج  إن 
ا ليفارقوا  ثم  شهوتهم أياماً  لقضاء  بعد  سبيلاً  الطلاق  ونية  التأبيد،  على  النكاح  يكون  بل قصد أن  لزوجات، 

 مدة تنافيه؛ فيكون باطلاً. 
دت في الشريعة بركنين: أحدهما، القصد إلى التأبيد إلا أن يعترض   يقول ابن العربي: "إن قاعدة النكاح قد تمهَّ

الركنين؛ فقد وضعه في غير موضعه؛ فلم يكن  عارض من خوف التعدي في حدود الله تعالى. فإذا عقده على غير هذين  
سؤال   عليها  لأحد  يتوجه  ولا  الاعتراضات،  رياح  تزعزعها  لا  قاعدة  وهذه  ببطلانه،  القضاء  فوجب  شرعياً،  نكاحاً 

 38ينفع".
على حرمة هذا العقد بأدلة عدة،   .5 أن الزواج بنية الطلاق عمل محرم، والعقد المحرم باطل. وقد استدل هؤلاء 

 منها:
لقول    – أ   وحرام؛  شرعاً  ممنوع  وذلك  وخداعاً،  لهم  وغشاً  وأهلها،  بالمرأة  تغريراً  الطلاق  بنية  الزواج  في  :  إن 

نِّ مَنْ غَشَّ "  فيكون الزواج بنية الطلاق باطلاً.  39"؛ ا، فَ لَيْسَ مِّ
راَرَ حديث " –ب   ، ومن ثم كان باطلاً. فهذا الزواج فيه إضرار بالمرأة وبأهلها؛ فكان محرماً  40". لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِّ

خلاف   .6 على  خاصة  لحالات  استجابة  إنما كانت  بالجواز؛  المتقدمين  الفقه  أئمة  عن  نقلت  التي  الفتاوى  إن 
جراء تلك الفتوى، بعكس ما نراه   وقوع آثار سلبية كبيرة عن  الأصل، وقد كان قوة الوازع الديني تحول دون 

وخطيرة   مفاسد كبيرة  وقوع  من  وكيف  –اليوم  الرجولة    - اً كماً  انحلال  ذلك  من  الفتوى،  هذه  اعتماد  بسبب 
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 41والتهرب من مسؤوليات الزواج، وضياع الأولاد والنساء. 
عند   .7 يورث  إنه  حيث  الإسلام؛  لصورة  وتشويه  والمسلمين،  للإسلام  بالغة  إساءة  فيه  الطلاق  بنية  الزواج  إن 

الح والأخلاق  القيم  من  متحلِّل  المسلم  بأن  انطباعاً  ولمصلحته  الآخرين  شهوته  لقضاء  إلا  ينظر  ولا  سنة، 
الشخصية، كما أنه يسيء إساءة بالغة لحقيقة نظرة الإسلام للمرأة، حيث يهتم هذا المتزوج وهو ينوي الطلاق  
بقضاء شهوته فقط، ويكرس مفهوم الجنس للجنس، وهو مفهوم لا يقبله الإسلام، إلى غير ذلك من المفاهيم  

 42الخاطئة.
 :  مناقشة الأدلة 

 مناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالجواز:  – أولاً 
هَا، ما لَمْ تَ عْمَلْ، أوَْ تَكَلَّمْ بهِّ حديث : " (1) ثَتْ به أنَْ فُس              َ ا حَدَّ تي عَمَّ مَُّ َ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأِّ يمكن أن يرد    43".إنَّ اللََّّ

اس            تدلالهم بهذا الحديث بأن الذي يتزوج وفي نيته أن يطلق قد عمل بما حدث به نفس            ه؛ فينبغي أن يؤاخذ  
والذي يتزوج بنية   44على ذلك. ويرد على هذا الاعتراض بأن ش   رط المؤاخذة على النية أن يكون معها العمل،

الطلاق قب ل   عق د النك اح، ثم إذا تزوج ف إن الني ة الح اص              ل ة بع د الطلاق لا تجتمع ني ة الطلاق ل دي ه مع إيق اع 
 الزواج لا تضر؛ لأن للزوج حينها أن يطلق. ثم إنه مع هذا قد يوقع الطلاق فعلاً، وقد لا يوقعه.

بأن ذلك ص حيح بش رط  –الأركان والش روط   –اعتُرض على قول الجمهور، إن ص حة العقد تتوقف على توفر   (2)
ألا يخالف مقص د الش ارع، ومن نكح وفي نيته أن يطلق بعد مدة محددة فقد نقض مقص د الش رع؛ فإن مقص د 
الش  ارع في النكاح أن يكون على الدوام والاس  تمرار، وهذا جعله مؤقتا؛ً فيكون باطلاً، وقد قرر العلماء أن كل 

 45تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.
وتقريره،وفي   المعنى  هذا  في   46بيان  النية كافية  وأن  ينافيه،  الشرط  وهذا  الدوام،  النكاح  "وضعُ  الزركشي:  قال 

 47المنع".
 والجواب عليه من وجوه: 

الله،    –أ   حرم  عما  والتعفف  النسل،  مقاصده  فمن  فقط،  واحد  مقصد  له  وليس  عدة،  مقاصد  للنكاح  إن 
رغبة في جمال المرأة، وقيامها على مصالحه ونحو ذلك، وكل هذا أو بعضه مقصود  والتمتع بما أحل الله من النساء، أو ال

للزواج، وتخلف مقصد واحد من مقاصد العقد لا يجعله باطلاً، فلم يقل أحد إن من شرط صحة العقد أن يقصد العاقد  
أجلها،  من  العقد  شُرع  التي  المقاصد  م 48تحقيق كل  من  الأظهر  الحكمة  أن  المعلوم  من  ابتغاء  فإن  هو  النكاح؛  شروعية 

 الولد لاستمرار النوع الإنساني، ولم يقل أحدٌ ببطلان نكاح من تزوج امرأة وفي نيته أن لا ينُجب منها الولد. 
ونية    –ب   الشارع،  هو ما يناقض قصد  المبطل  بل  العقد،  الشارع يبطل  من مقاصد  لمقصد  خلاف  ليس كل 

النك عقد  من  الشارع  لا تناقض مقصد  قصد أن  الطلاق  بالطلاق، أي  بعد  فيما  سيرفعه  نكاحاً  قصد   الرجل  لأن  اح، 
ينشئ النكاح في وقت، وأن يوقع الطلاق في وقت آخر، ولم يقصد أن يوقع الطلاق في نفس اللحظة التي أحدث فيها  

يج وأن  المتناقضين،  الأمرين  زمان  يتحد  أن  التناقض  حصول  شروط  من  لأن  التناقض؛  يتحقق  لم  فلذا  في  النكاح،  تمعا 
 49نفس اللحظة. 

لو أن رجلاً أقسم أن يتزوج على زوجته، ثم تزوج ليبر بقسمه، ولم يقصد أي مقصد من مقاصد النكاح؛   –ج 
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صحيحا؛ً  يكون  نكاحه  النكاح   50فإن  مقاصد  من  عدد  لتوفر  صحيحا؛ً  الطلاق  بنية  الزواج  يكون  أن  أولى  باب  فمن 
 فيه.

للزوج من الحقوق بموجب عقد النكاح، والزوج الذي يبيت نية الطلاق؛   الطلاق أمر مباح، وهو مما يتقرر  –د 
إنما ينوي استعمال الصلاحية التي منحه الشارع إياها؛ فكيف يقال إنه يخالف مقصد الشارع؟ إن الشارع جعل إليه أمر  

 51استمرار النكاح أو انتهائه، وهو اختار أن ينهيه بإذن الشارع. 
ذي يقص د طلاق المرأة بعد مُدة قص د أمراً جائزا؛ً لأن الطلاق جائز؛ بأنه إذا اقترن  واعترض على قولهم : إن ال (3)

بالعقد ما يناقض موجبه بطل العقد، وهذا قص    د طلاق المرأة وقطع النكاح، فيبطل النكاح، كنكاح المحلل، ألا 
باطلاً بس بب وجود نية ترى أنه حُكم ببطلانه مع أنه من حيث الص ورة نكاح تام الش روط والأركان، وإنما كان 

عدم اس              تدامة نكاحها، أي أن الذي أبطله النية، فنية طلاق المرأة أثناء إبرام عقد النكاح كذلك يبطله. ورُد 
ه ذا الاعتراض بأن ه قي اس مع الف ارق؛ ذل ك أن مقص              ود المحل ِّل أن تكون المرأة منكوح ةً للغير، لا منكوح ةً ل ه،  

ض لموج ب عق د النك اح؛ ف إن ه لا يمكن أن يجتمع قص               د أن تكون المرأة وليس ل ه رغب ة في زواجه ا؛ وه ذا من اق
زوجةً له، مع القص    د إلى أن تكون زوجةً لغيره، وفي بيان هذا المعنى يقول الش    اطبي: "نكاح التحليل لم يقص    د  

ن  به ما يقص      د بالنكاح، إنما قص      د به تحليلها للمطلق الأول بص      ورة نكاح زوجٍ غيره، لا بُقيقته، فلم يتض      م
 52غرضاً من أغراضه التي شُرع لها".

 نقشوا قياسهم على من تزوج امرأة على أنها إن وافقته أمسكها، وإلا طلق؛ من وجهين: (4)
التوقيت    – أ   أما  النكاح؛  عقد  موجبات  من  التوافق  عدم  عند  والانفصال  الموافقة،  عند  البقاء  نية  ولو    – أن 

 53لاستمرار والديمومة. فإنه ينافي مقصود النكاح، الذي هو ا – بالقلب 
التأقيت في الزواج بنية الطلاق مؤكد أو شبه مؤكد، وهو من عزم الزوج وفعله، فكان مبطلاً للعقد؛ لكونه    –ب  

يخالف مقصد عقد النكاح، وهو الديمومة؛ أما نية طلاقها إن لم توافقه؛ فهو ربط للطلاق بأمر محتمل، قد يكون وقد لا  
لا من فعله، بل هو راجع إلى المرأة؛ فلا يناقض مقصد النكاح، فلا يبطل به. وكذلك فإن  يكون، وسببه ليس من عزمه و 

 54وقوع الطلاق مجهول هنا أيضاً، فكم ممن تزوج وفي نيته الطلاق، ثم لم يطلق.
 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بعدم الجواز:  –ثانياً 

اَ لِّكُلِّّ امْرِّئٍ مَا نَ وَىحديث : " (1) ، وَإِّنمَّ لنِّيَّاتِّ اَ الَأعْمَالُ باِّ على فرض التس      ليم بأن مخالفة مقص      د الش      ارع    -" إِّنمَّ
فيه مناقض    ة لقص    د    لا مس    تمس    ك لهم فيه، إذ لا يُس    لّم بأن تبييت الزوج نية الطلاق  –تجعل التص    رف باطلاً  

وهذا هو الأس     اس في ص     حة العقد ومش     روعيته، وقد   –الش     ارع، لأنه نوى النكاح أولاً، وهو الأص     ل في نيته  
وكونه نوى أمراً ليس من مقاص    د    –وُجد، كما أن هناك أموراً أخرى هي من مقاص    د عقد النكاح، وقد نواها  

المقاص           د، ولو فعلنا ذلك لكنا كمن يُض           حي  عقد النكاح، ويمكن أن يتراجع عنه؛ لا يكفي لنس           ف تلك  
 بالحقيقة الصريحة بضربٍ من التأويل القَلق.

رُدَّ قياس الزواج بنية الطلاق على زواج المتعة لكونه ش         بيهاً به وفي معناه، أو أنه أولى بالمنع منه؛ بأنه قياس مع  (2)
د الإجارة، ينقض            ي تلقائياً بانقض            اء المدة الفارق، فإن بينهما فارقاً مؤثرا؛ً هو أن نكاح المتعة عقد مُلزِّم كعق

المتفق عليها، ولا يملك الرجل أن يس          تبقي المرأة عند انتهاء تلك المدة، أما الذي يتزوج وفي نيته أن يطلق بعد 
مدة، فليس ملزَماً بأن ينفذ نيته ويُمض      يها، بل له أن يعدِّل عن نيته، وأن يمس      ك المرأة على الدوام، كما أنه لو 

 55 نيته إمساك زوجته على الدوام، ثم بدا له أن يطلقها؛ جاز له ذلك.تزوج وفي
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قولهم إن مقص      د الش      ارع من عقد النكاح أن يكون على التأبيد، وأن ما خالف مقص      د الش      ارع فهو باطل،   (3)
والذي ينوي الطلاق بعد مدة يناقض مقص    ود الش    ارع. رُد بأن النية المبطلة ما كانت مناقض    ة لمقص    ود العقد، 

 طلاق بعد مدة أمر جائز، لا يناقض مقصود العقد، وقد سبق بيان ذلك.وال
ثم إن من يتزوج وفي نيته أن يطلق المرأة بعد مدة، هو في الحقيقة قاصدٌ للنكاح وراغب فيه، وهذا كاف للحكم  

 56بِّصحته، وليس من شروط الصحة أن ينوي الرجل استمرار هذا النكاح واستدامته إلى الأبد. 
مالك:  يطلقها".   قال  وألا  وافقته  إن  امرأته  حبس  ينوي  أن  نكح  إذا  الرجل  على  ما   57"وليس  يؤيد  مما  ولعل 

وما كان   طلاقها،  ينوي  تزوجهن كان  من  غالب  ولعل  الطلاق،  عنهما كان كثير  الله  رضي  علي  بن  الحسن  أن  ذكرنه 
 58الطلاق يقع إلا بعد أن يطلقهن بلسانه.

 ة الطلاق، وأن العقد المحرم باطل؛ فقد نوقشت كلها:أما أدلتهم على حرمة الزواج بني (4)
قولهم إن في الزواج بنية الطلاق تغريراً بالمرأة وأهلها، وغِّشاً لهم وخداعاً، وذلك ممنوع شرعاً وحرام، فيكون    –أ  

نِّ مَنْ غَشَّ : " فاسدا؛ً واستدلالهم على هذا بقوله   59". ا، فَ لَيْسَ مِّ
بأن الزواج بنية الطلاق من الغش والخداع الذي يُحكم من أجله ببطلان العقد؛  ويجاب عن هذا، بأنه لا يُسلم  

بقوله   الاحتجاج  يصح  "  ولا  غَشَّ :  نِّ مَنْ  مِّ فَ لَيْسَ  النصيحة، ا،  تمحض  ألا  هو  اللغة  في  الغش  معنى  لأن  هنا؛   "60  
 61والنصح هو الخالص من العمل، ومنه التوبة النصوح، أي الصحيحة التي ليس فيها خرق ولا ثلُمة. 

فلابد   لا. إذن  العقد؟ بالتأكيد  لبطلان  سبباً  للآخر  النصح  العاقدين  فيه أحد  يمحض  عقد لم  يكون كل  فهل 
شرع فيه غشا؛ً لأن كون الرجل يملك  من وضع ضابط للغش الذي يكون مبطلاً للعقد. وليس فعل المكلف لما أذن له ال

حق الطلاق في أية لحظة معلوم للمرأة ولأهلها وليس شيئاً مجهولاً بالنسبة إليهم، حتى يقُال إنه غشهم به؛ لا سيما أن  
 الزوج لم يشرط لهم عند العقد أنه ملتزم بأن لا يطلق. 

راَرَ استدلالهم بُديث : "  –ب   زواج بنية الطلاق لأن فيه إضراراً بالزوجة، والإضرار  " على بطلان اللاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِّ
منهي عنه؛ فهو محرم، ومن ثم باطل، يرد بأنه يلزم منه حرمة الطلاق مطلقا؛ً لأن الضرر موجود أيضاً في الطلاق الذي  

 يكون بعد الزواج، ولا يكاد يوجد فرق بين الحالتين، ولم يقل ببطلان الطلاق مطلقاً أحد. 
يقا أن  يمكن  يكون  ثم  قد  العقد  أن  إلى  الأصوليين  من  ذهب كثير  فقد  باطل،  محرم  أن كل  يُسلَّم  لا   : أيضاً  ل 

كالبيع بعد النداء    62حراماً صحيحاً، خاصة إذا كان النهي عنه لا لذاته ولا لوصفٍ لازمٍ له، بل كان لوصف خارج عنه، 
 رد لكان النهي عنه لا لذاته؛ بل لوصف خارج.ولم يرد نص بالنهي عن الزواج بنية الطلاق، ولو و  63لصلاة الجمعة، 

ثم إن الذي يطلق ليس قصده الأول هو الإضرار بالزوجة، بل الإضرار غير مقصود أصلا؛ً وإن كان واقعاً فعلاً،  
ولو وجد الزواج سبيلاً للطلاق ليس فيه إضرار بالزوجة لفعل، ولكن شأن الطلاق أنه غالباً ما ينجم عنه إضرار بالمرأة.  

ذا علمنا أن الإضرار غير مقصود، وأنه لم يرد نهي صريحٌ من الشارع بخصوص الزواج بنية الطلاق؛ فكيف يحكم ببطلان  فإ
 هذا النكاح استناداً إلى عمومات أدلة، ليس العموم مراداً منها باتفاق؟ 

ت خاص ة على خلاف قولهم إن الفتاوى التي نقلت عن أئمة الفقه المتقدمين بالجواز؛ إنما كانت اس تجابة لحالا (5)
 64الأصل، ولم تكن لها آثار سلبية تُذكر؛ بعكس اليوم.

إنما نظروا إلى العقد من جهة    –كما هو واضح من كلامهم وما استدلوا به في فتاواهم    –يُجاب عنه بأن الفقهاء  
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الشرع ما يستثني هذا العقد من  توفر أركانه وشروطه، فحكموا بصحته لأنه تام الأركان والشروط، ولأنهم لم يروا في أدلة  
 بين سائر العقود ليحكم ببطلانه. 

قولهم إن الزواج بنية الطلاق فيه إساءة بالغة للإسلام والمسلمين، وتشويه لصورة الإسلام؛ حيث إنه يورث عند  (6)
 الآخرين انطباعاً بأن المسلم متحللٌ من القيم والأخلاق الحسنة ... إلخ.

بيح مثل هذا الزواج؛ فإنه لا يجعله محبذاً، بل يعده من الجائز غير المرغوب فيه. ألا  يجاب عنه بأن الإسلام إذ ي
ترى أن البائع الذي يبيع سلعته بسعر غالٍ، وهو يعلم أن جاره يبيع بأرخص، ولا ينصح المشتري بالشراء من جاره؛ بيعُه  

جَشعه هذا يمكن أن ينسب إلى الإسلام    صحيح، فهل أبطل أحدٌ بيعه هذا من أجل أنه لم ينصح للمسلم، أو من أجل
 ذاته؟!.

 القول الراجح ومسوغاته: 
بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم وتوجيهها ومناقشتها يتضح لي: أن القول الثاني القائل: بعدم صحة النكاح  

 بنية الطلاق، هو القول الراجح، وذلك لما يلي: 
هدف له    د حيث يستغل الرجل المرأة ويلبي رغباته الجنسية، لاسداً لذريعة ما يترتب عليه من الفساد والإفسا •

إلا ذلك، ويتلاعب بهذه الرابطة المقدسة التي أعطتها الشريعة المكانة اللائقة؛ فمصطلح سد الذرائع بُد ذاته  
 هو منع وسائل المفاسد، بل هو منعٌ من الجائز تحرزاً من الوقوع في المفاسد. 

 وخداعاً وظلماً للمرأة ووليها، وقد حرم الله عز وجل الخداع والغش والظلم. لأن فيه غشاً  •
وقد   • وشروطها  أركانها  اكتملت  أموراً  هناك  وأن  والمباني،  للألفاظ  لا  والمعاني،  للمقاصد  العقود  في  العبرة  لأن 

وقت   في  السلاح  وبيع  شرعية،  وإن كانت صورته  الجمعة  صلاة  وقت  البيع  مثل:  الشارع،  وإن  حرمها  الفتنة 
 توفرت في العقد الأركان والشروط. 

لأن الأصل في الأبضاع التحريم، وذلك بإجماع العلماء، فإذا كان الأمر كذلك، فإنها لا تستباح، إلا بما دل   •
 الدليل على حلها، وأين الدليل على إباحة الزواج بنية الطلاق؟ 

ا • في  المتمثلة  الغالبة  صورته  حسب  الطلاق  بنية  الزواج  مع  لأن  معاً  والزواج  السياحة  أو  الزواج  بقصد  لسفر 
المباح   والشيء  الكثير،  عند  والفجور  للفسوق  وسيلة  الحاضر  وقتنا  في  صار  العودة  عند  النية بالطلاق  تبييت 

 إذا تضمن وقوعاً في حرام أو تركاً لواجب صار حراماً. 
، وقد ثبتت مفسدة هذا الزواج  لأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته •

 بما لا يدع مجالاً للشك والتردد، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع. 
جاءت   • التي  الشرعي  الزواج  مقاصد  به  تتحقق  لا  السائدة  والصورة  الواقع  على  وبناءً  الطلاق  بنية  الزواج  لأن 

الزوجي الحياة  وبقاء  الاستمرار  به  يقصد  لا  فهو  الإسلامية،  الشريعة  الأسرة  بها  وبناء  الأولاد  إنجاب  ولا  ة، 
الجنسية لدى   الرغبة  إشباع  الغالب  في  القصد منه  يكون  وإنما  الزوجين،  بين  والسكن  والرحمة  المودة  وحصول 

 الزوج في مدة معينة، وحصول الزوجة أو وليها على المال مع تبييت النية بالطلاق.
لواقع العملي المشاهد تترتب عليه مفاسد عظيمة، وآثار  لأن الزواج بنية الطلاق بصورته الغالبة، ومن خلال ا •

سلبية متعددة على الدين الإسلامي عموماً والدعوة إليه، وعلى صورته وصورة أتباعه في نظر غير المسلمين،  
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 وتنفر منه، وكذلك على الفرد والمجتمع المسلم. 
ه • أباحوا  الذين  المتأخرين  بعض  وحتى  المتقدمين  العلماء  علم  لو  في  لأنه  الناس  أحدثه  ما  الزواج  من  النوع  ذا 

من السفر إلى بلاد الغرب والشرق من أجل المتعة فقط ثم يطُلقوا ويرجعوا إلى بلادهم، فكلما    - وقتنا الحاضر  
 لرجعوا عن هذه الفتيا بلا تردد.  – اشتاقوا للمتعة سافروا من أجل الزواج ثم طلقوا ورجعوا وهكذا دواليك 

ا • الأحوال  قوانين  الزواج  لأن  عقد  التأبيد كشرط لصحة  اشتراط  في  تشددت  قد  والإسلامية  العربية  لشخصية 
 وهو أمر مجمعٌ عليه عند أهل العلم، وهذا يقتضي منع الزواج بنية الطلاق من باب أولى. 

 الخاتمة 
 النتائج :  – أولاً 

 الزواج بنية الطلاق ليس شرعياً، فهو غير جائز وباطل.  .1
الزواج   .2 بين  فرق  والبطلان  لا  الجواز  عدم  في  التحليل  ونكاح  المتعة  ونكاح  المؤقت  النكاح  وبين  الطلاق  بنية 

 لتساويهم في نية عدم دوام النكاح واستمراره.
 قاعدة "سد الذرائع" تعتبر أداة فقهية للضبط وتحري الحق وتضييف فرص العبث بالأحكام الشرعية.  .3
مسائل كثيرة .4 في  الذرائع"  "سد  قاعدة  اعتبار  الإسلامي، كالعبادات،    ثبت  الفقه  من  مختلفة  أبواب  في 

 والمعاملات، والنكاح، والحدود، وغير ذلك من أبواب الفقه المختلفة. 
هو   .5 والاستقرار  الدوام  بنية  فالزواج  الطلاق،  بنية  والنكاح  والاستقرار  الدوام  بنية  النكاح  بين  فرق كبير  هناك 

ع رَ  فُطِّ الذي  وهو  النكاح،  مشروعية  في  أما  الأصل  الإسلامية؛  الشريعة  مقاصد  يوافق  الذي  وهو  البشر،  ليه 
الزواج بنية الطلاق فهو زواج مؤقت لفترة زمنية محددة طالت أم قصرت فهو باطل وغير جائز؛ لأن الأعمال  

 بالنيات. 
الدليل  الأصل في الأبضاع التحريم، وذلك بإجماع العلماء، فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنها لا تستباح، إلا بما دل   .6

والأركان،   الشروط  توفرت فيه  الزواج قد  هذا  وكون  الطلاق؟  الزواج بنية  على إباحة  الدليل  وأين  حلها،  على 
من   يلزم  لا  ولكن  الصحيح.  النكاح  عليه أحكام  يترتب  الناس،  الظاهر أمام  في  صحيحاً  نكاحاً  يجعله  فهذا 

الله عز وجل؛ لمنافاته مقاصد الشريعة في النكاح،    كونه صحيحاً ظاهراً أن يكون مشروعاً حلالاً فيما بينه وبين 
 ولما فيه من الغش والخداع والظلم، ولما فيه من المفاسد العظيمة. 

المسلمات   .7 من  ارتد كثير  أن  ذلك  عن  ونشأ  منه،  للناس  وتنفير  للإسلام  تشويه  الطلاق  بنية  الزواج  إباحة 
جْدنَ في بلاد الشرق والغرب، حيث تزوجهن بعض  حديثات العهد بالإسلام أو المغتربات المسلمات اللاتي وُ 

 الشباب وطلقوهن. 
في نظر الباحث    –التي تتعلق بإباحة الزواج بنية الطلاق    –وحتى بعض المتأخرين    – فتاوى العلماء القدامى   .8

إن    – السلبية  إفرازاتها  تلافي  على  قادر  المسلم  المجتمع  الحجم، كان  صغيرة  لمشكلة  استجابة  إلا  ما كانت 
على  و  وتعدٍ  وظلم  وخداع  وغش  مهازل  من  الحاضر  وقتنا  في  اليوم  الناس  أحدثه  ما  علموا  لو  ولكن  جدت؛ 

أعراض الناس، وتلاعب في حدود الله وشرعه وحيل شيطانية خبيثة؛ لما أفتوا بجواز مثل هذا النكاح ولرجعوا  
 عن فتاواهم. 
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 التوصيات :  –ثانياً 
 في الفتوي بجواز النكاح بنية الطلاق، لئلا يحصل ما لا تحمد عقباه. يوصي الباحث طلبة العلم بإعادة النظر  .1
يوصي الباحث ولي الأمر أن يمنع من بعض المباحات التي اتخذها الناس ذريعة إلى المفاسد والإضرار بالمجتمع،   .2

 ويسد عليهم أبوابها، ويكون عمله هذا عملاً شرعياً يعتمد على قاعدة "سد الذرائع". 
وو الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية بالتعرض إلى حكم  يوصي الباحث ذ .3

 الزواج بنية الطلاق، والتشدد في اشتراط التأبيد كشرط لصحة عقد الزواج. 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International License. 
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